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 أحكام مختلفة الباب الرابع: 

 التنظيم الإداري :لالأو   الفصل

 : 80المادة 

خاضعة  تخضع بلديات مراكز المحافظات لرقابة مجلس الخدمة المدنية. وتبقى

 لرقابة مجلس الخدمة المدنية البلديات التي سبق وأخضعت له بمرسوم. تحدد

لبلديات الأخرى التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية بمرسوم يتخذ في ا

 .الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية مجلس

 :81لمادة ا

 .لأجرائها تضع كل بلدية نظاماً لموظفيها وملاكاً لهم، وكذلك نظاماً

 :82المادة 

 :التالية تطبق في البلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية الأحكام

  تاريخ  112من المرسوم الاشتراعي رقم  100و 97و 62و  61و  13المواد

 .وتعديلاتها 1959حزيران  12

  من  61و 60و 59و 48و 47و 46و 45و 44و 43و 42و 41و  40المواد

 .وتعديلاتها 1959حزيران  12تاريخ  113لاشتراعي رقم ا المرسوم

 :83لمادة ا

والفنية، والشرطة  للبلدية أن تنشئ ما تحتاجه من الوحدات الإدارية والمالية

 .والحرس والإطفاء والإسعاف

مشتركة بين بلدتين ما يجوز إنشاء وحدات وشرطة وحرس وإطفاء وإسعاف ك

 .أو اكثر، وتعيين موظفين مشتركين فيما بينها
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يتم إنشاء الوحدات والشرطة والحرس والإطفاء والإسعاف المشتركة  -1

 .وزير الداخلية بقرار من

يضع وزير الداخلية أنظمة موحدة للموظفين المشتركين مع الاحتفاظ  -2

التي تراعي  المشتركة بوضع الأنظمة الخاصة ذات الوحدات للبلديات

 .لموافقة وزير الداخلية الخاصة أوضاعها على أن تخضع هذه الأنظمة

توزع بقرار من وزير الداخلية نفقات هؤلاء الموظفين بين البلديات  -3

 .مئوية على أساس معدلات المعنية

  تصدر قرارات وزير الداخلية بهذا الشأن بناء على اقتراح المحافظ وبعد -4

 .المعنية دياتاستطلاع رأي البل      

 :84لمادة ا

المدنية،  يجوز للمجالس البلدية في البلديات التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة

لشروط ا وبعد أخذ موافقة وزير الداخلية، التعاقد مع أشخاص ممن تتوافر فيهم

خاصة  العامة للوظيفة البلدية للقيام ببعض وظائفها في أوقات محددة وشروط

 يجوز في البلديات التي يقل قطع حسابها السنوي عنتعين في العقد، كما 

مسين ألف ليرة تكليف أعضاء من المجلس البلدي بدون مقابل، بمهام خ

 .يجوز تكليف الشرطي بمهام المراقب الصحي والجابي الكاتب، كما

 :85لمادة ا

لقوانين والأنظمة ا يحق للموظفين البلديين المنوط بهم تطبيق أو مراقبة تنفيذ

التجول في الشوارع  علقة بالصحة العامة والنظافة العامة والبناء وتسهيلالمت

 .والساحات العامة وضبط مخالفات القوانين والأنظمة
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 أحكام مختلفة الباب الرابع: 

 مالي ة البلدي ة الثاني: الفصل

 :68لمادة ا

 :تكون مالية البلديات منت

 المكلفينلرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة من ا. 

 لرسوم التي تستوفيها الدولة أو المصالح المستقلة أو المؤسسات العامة ا

 .البلديات ويتم توزيعها مباشرة لكل بلدية لحساب

 الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات. 

 لمساعدات والقروضا. 

 حاصلات أملاك البلدية، بما في ذلك كامل إيرادات المشاعات الخاصة بها. 

 الغرامات. 

 الهبات والوصايا. 

 :87لمادة ا

العلاوات  تودع أمانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية حاصلات

 .المشتركة العائدة لجميع البلديات

 :88لمادة ا

تطبيقية  تحدد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل بنصوص

 .بعد استشارة مجلس شورى الدولة

 :89لمادة ا

 تعين قواعد وأصول المحاسبة في البلديات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس

 .الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية
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 :90لمادة ا

حالياً  تخضع بلدية بيروت لرقابة ديوان المحاسبة وكذلك البلديات الخاضعة

 .للرقابة ذاتها

خذ في تحدد البلديات الأخرى التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بمرسوم يت

 .الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية مجلس

 

 أحكام مختلفة الباب الرابع: 

 الموج ه البلدي الثالث: الفصل

 :91مادة ال

 .بمهامها تتولى وزارة الداخلية إعداد البلديات لتمكينها من الاضطلاع

 :92لمادة ا

سائل الو إلىيعهد وزير الداخلية إلى عدد من الموظفين مهمة توجيه البلديات 

تبسيط و الكفيلة بتطويرها ورفع مستواها وزيادة فعاليتها وتحسين تنظيمها

 الأساليب والأصول وطرق العمل المتبعة فيها وتعريفها إلى أفضل السبل

 .لتحقيق غاياتها

 :93مادة ال

ي موظف يجري اختيار الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة من بين

 .البلدي الذين تتوافر فيهم معارف ومؤهلات خاصة في الحقلالدولة والبلديات 

تطبق عليهم حالة الانتداب وأحكامه المنصوص عليها في المرسوم و

، ويحدد عددهم وفقاً للحاجة 1959حزيران  12تاريخ  112 الاشتراعي رقم

 .بقرار من وزير الداخلية
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 :94لمادة ا

وفقاً لبرنامج  والاتحادات المنشأة وأجهزتهايجري إعداد دورات تدريبية للبلديات 

 .يحدده وزير الداخلية

 

 أحكام مختلفة الباب الرابع: 

 الرابع: المراقب العام الفصل

 :95لمادة ا

البلديات، التي  تخضع الأعمال المالية في بلدية بيروت وسائر البلديات واتحادات

الداخلية، لسلطة  وزيرتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح 

 ."مراقب مالي يسمى "المراقب العام

 .يمكن أن تتناول سلطة المراقب العام أكثر من بلدية أو اتحاد

 :96المادة 

زير و يعين المراقب العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح

 .الداخلية وتنهى خدماته بالطريقة نفسها

 .في مرسوم تعيينهتحدد تعويضات المراقب العام 

 :يشترط في المراقب العام      

  أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل، في ملاكات الدولة أو ما

في ملاكات البلديات، حائزاً على إجازة جامعية أو خريج المعهد  يعادلها

والإنماء، وتولى الأعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة  الوطني للإدارة

 .الأقل سنوات علىخمس 

  أو أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل، في ملاكات الدولة أو

يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لأصول وقواعد المحاسبة  ما

لأعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة عشر سنوات ا العمومية، وتولى

 .على الأقل
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 ة أن يكون من موظفي الفئ يشترط في المراقب العام في بلدية بيروت

الأقل في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلديات  الثانية على

قانون المحاسبة العمومية وتولى الأعمال المالية أو  الخاضعة لأحكام

 .سنوات على الأقل الرقابة المالية لمدة عشر

 :97لمادة ا

  خذ في مجلستحدد صلاحيات المراقب العام ومركز عمله بمرسوم يت

 .الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية      

وفيما خلا الصلاحيات والتعويضات المقررة له، لا يجوز إناطة المراقب العام 

البلدية أو الاتحاد بأية مهمة ولا تكليفه القيام بأي عمل ولا تقاضي أي  في

 .أو مكافأة تعويض

 :98المادة 

ملاكه  المنافع والخدمات التي تعطى للموظفين فييستفيد المراقب العام من 

ومخصصاته  الأصلي أيا كان نوعها، وتدفع له بالإضافة إلى رواتبه وتعويضاته

 .من موازنة البلدية أو الاتحاد

 :99المادة 

 .بهذه الوظيفة يرتبط المراقب العام إدارياً بوزارة الداخلية طيلة مدة قيامه
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 مختلفةأحكام  الباب الرابع: 

 الخامس: الدعاوى الفصل

 :100المادة 

اسم ب يتناقش المجلس البلدي بالدعاوى والملاحقات القضائية التي تقام

راحل م البلدية، ويخول القرار المتخذ رئيس السلطة التنفيذية المراجعة في كافة

 .المقاضاة

لتحفظية الرئيس السلطة التنفيذية القيام بالقضايا المستعجلة والإجراءات 

 .قبل أن يتخذ المجلس البلدي القرار المشار إليه أعلاه وذلك

 :101لمادة ا

لمذكرة ا تعفى الدعاوى المقامة على البلدية أمام القضاء العدلي من تقديم

 .التمهيدية

 أما تقديم الدعاوى على البلدية أمام القضاء الإداري فيبقى خاضعاً للأصول

  .لمعمول بها لدى هذا القضاءا

 :102المادة 

 .الدولة تطبق بحق البلديات الأصول المتبعة في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق
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 أحكام مختلفة الباب الرابع: 

 الفصل السادس: الملاحقات التأديبي ة والجزائي ة

 :103لمادة ا

السلطة  يعتبر رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال

ا  المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل  من الوجهة التنفيذية مسؤولا

الأنظمة والقوانين، رغم إنذاره، وأدى ذلك إلى  بالواجبات التي تفرضها عليه

 .إلحاق الضرر بمصالح البلدية

 ولا تحول الملاحقة التأديبية دون الملاحقة عند الاقتضاء أمام المحاكم المدنية

  .والجزائية المختصة

 :041لمادة ا

 :العقوبات التأديبية فئتان

 الفئة الأولى: 

o التنبيه 

o التأنيب 

 لفئة الثانيةا: 

o التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة 

o لإقالةا 

 :105مادة ال

 .تفرض عقوبات الفئة الأولى بقرار من وزير الداخلية

 .فرض عقوبات الفئة الثانية بقرار من الهيئة التأديبية الخاصةت

 التأديبية الخاصة فرض أية عقوبة من الفئة الأولى فيما إذا تبينيحق للهيئة و

 .يستحق عقوبة اشد لها أن المحال عليها لا

 :106المادة 
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 :تتألف الهيئة التأديبية الخاصة على الوجه التالي

 ئيس المجلس التأديبي العام للموظفين رئيساًر 

 واًموظف من وزارة الداخلية من الفئة الثانية على الأقل عض 

  ًرئيس بلدية عضوا  

  ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة، مفوض الحكومة لدى المجلس

أمين سر الهيئة موظف من الفئة  للموظفين وبوظيفة عامالالتأديبي 

وزارة  والقروية في الرابعة على الأقل في مصلحة الشؤون البلدية

 .الداخلية

رة الخاصة في المذاك يشترك مفوض الحكومة وأمين سر الهيئة التأديبية لا

 .الحكم وإصدار

 :107لمادة ا

 .الداخلية تعين الهيئة التأديبية الخاصة بمرسوم بناء على اقتراح وزير

ويعين في هذا المرسوم رئيس وأعضاء إضافيون ليقوموا مقام الرئيس 

التغيب أو المرض أو تعذر الاشتراك بأعمال الهيئة لسبب  الأصيلين عند والأعضاء

 .نونيقا

 :108المادة 

ة السلط يحال رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال

إجراء تحقيق  لتنفيذية على الهيئة التأديبية الخاصة بقرار من وزير الداخلية بعدا

 .تتولاه وزارة الداخلية

 :109لمادة ا

ديبي العام التأ يعمل أمام الهيئة التأديبية الخاصة بالأصول المتبعة أمام المجلس

 .للموظفين
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 :110لمادة ا

جلس أمام م تقبل قرارات الهيئة التأديبية الخاصة الطعن لتجاوز حد السلطة

 .للأصول المتبعة لديه شورى الدولة وفقاً

إن مراجعة مجلس شورى الدولة لا توقف التنفيذ ما لم يقرر المجلس وقف 

 .القرار المطعون فيه تنفيذ

يبت بطلب وقف التنفيذ خلال ثلاثة أيام بعد  على مجلس شورى الدولة أن

ا حكماً حتى  عشرة أيام على انقضاء تاريخ تبليغ الدولة وإلا اعتبر الطلب مقبولا

 .النهائي تاريخ صدور الحكم

 :111لمادة ا

جرم يتعلق  لا يمكن ملاحقة الرئيس أو نائبه أو العضو البلدي جزائياً من أجل

 .المحافظ الخطيةموافقة  بمهامهم، إلا بناء على

 :112المادة 

أو أحد  إذا صدر قرار ظني أو حكم بدائي بحق رئيس البلدية أو نائب الرئيس

 .بقرار من المحافظ حتى صدور الحكم النهائي الأعضاء جاز كف يده

 إذا اتهم أحد هؤلاء بجناية أو ظن به بجنحة شائنة، وجب كف يده بقرار منو

 .الدعوى المحافظ حتى انتهاء

ا حكماً  وإذا صدر بحق أحد هؤلاء حكم مبرم بجناية أو بجنحة شائنة يعتبر مقالا

 .من المحافظ  وتعلن الإقالة بقرار

 إذا صدر بحق هؤلاء مذكرة توقيف غيابية كانت أو وجاهية بجناية أو بجنحةو

 .اليد حكماً اعتبارا من تاريخ المذكرة شائنة، اعتبر مكفوف

أو أخلي سبيله يعود حكماً إلى ممارسة أعماله  إذا استردت مذكرة التوقيفو

 .بجناية أو بجرم شائن يكن قد أوقف إن لم
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 :113لمادة ا

نائبه أو أحد   يعود للنيابة العامة حق وصف الجرم، الملاحق به رئيس البلدية أو

 .كان ناشئاً عن مهام البلدية أو غير ناشئ عنها الأعضاء وما إذا
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